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هايف: وزير الداخلية تعهد بمساعدة الجهاز المركزي لصرف البطاقات لأصحاب الجوازات المزورة قبل الموسم الدراسي

الدمخي: »حقوق الإنسان« ستطلب مقابلة صاحب السمو
لنقل قضية تجنيس زوجات الشهداء

في مجلس الأمة: ان إنشــاء 
تلك اللجنة سيتم تشكيلها 
في أسرع وقت لتمكين تلك 
الفئة من العلاج والحصول 
على حقوقهم المدنية، مشيدا 
بأداء أعضاء اللجنة في إثارة 

القضية. 
وفــي قضيــة تجنيــس 
الشــهداء، أشــار  زوجــات 
الدمخي إلى وجود فجوة بين 
فريق وزير الداخلية الشيخ 
خالد الجراح وفريق مكتب 
الشهيد في هذه المسألة، على 

الرغم من قلة أعدادهن.
وبــن أن اللجنة اتخذت 
قراراهــا في هــذا الموضوع 
بطلب مقابلة ســمو الأمير 
الموضــوع  هــذا  لطــرح 
وتجنيسهن تحت بند الاعمال 

الجليلة لتنتهي مشــكلتهن 
في أقرب وقت.

مــن جهتــه، قــال عضو 
اللجنة النائب محمد هايف: 
إن مــا تم التوصــل إليه هو 
اتفاق مؤقت لصرف بطاقات 
لحملة الجوازات والوثائق 
المزورة من البدون لا تكتب 
فيها اي جنســية. وأضاف 
ان هذا الاتفاق يقضي أيضا 
بألا يتم توقيع أصحاب هذه 
الجنســيات على جنســية 
معينة فــي مقابل توقيعهم 
على تعهد بتعديل أوضاعهم. 
وذكر أن عدد البدون الذين 
يحملون الجوازات المزورة 
يصــل إلى ٥ آلاف شــخص 
تقريبا، مؤكدا أن البطاقات 
المؤقتــة تكفل لهــم الحياة 

الكريمــة من ناحية الصحة 
والتعليم والتوظيف.

وتوجــه هايف بالشــكر 
الــوزراء  رئيــس  لنائــب 
الشيـــخ  الداخلية  ووزيــر 
خـــالد الجــراح ورئيــس 
الجهــاز المركــزي لمعالجــة 
أوضاع المقيمين بصورة غير 
قانونية صالح الفضالة على 
تعاونهما مــع اللجنة لحل 

هذه الإشكالية.
وبين ان وزيــر الداخلية 
تعهــد بمســاعدة الجهــاز 
المركزي بوضع مقر ومكاتب 
بشكل سريع لاستيعاب هذه 
الإعداد وصرف البطاقات لهم 
قبل الموسم الدراسي، في حين 
تعهد رئيس الجهاز بمنحهم 

أوراقا لدخول المدارس.

سلطان العبدان - بدر السهيل

قــررت لجنــة حقــوق 
الإنسان في اجتماعها امس 
تقديم طلــب مقابلة أعضاء 
اللجنة لصاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الاحمد لنقل 
قضيــة تجنيــس زوجــات 
الشهداء واقتراح تجنيسهم 
تحت بنــد الأعمال الجليلة. 
كمــا خلــص الاجتمــاع إلى 
الإعــان عــن إنشــاء لجنة 
لاســتقبال البدون أصحاب 
المــزورة ووضع  الجوازات 
آلية لاستخراج بطاقات لهم 

لا تذكر بها اي جنسية.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائــب د.عادل الدمخي في 
تصريــح بالمركــز الإعلامي 

الشيخ خالد الجراح وصالح الفضالة ويوسف السنين وفريق جهاز »البدون« خلال اجتماع اللجنة خالد الشطي ود.عبدالكريم الكندري ود.عادل الدمخي ومحمد هايف اثناء اجتماع لجنة حقوق الانسان

اتهم النائب خالد الشطي بعض نواب مجلس الأمة 
وبعض التيارات بالاتجار بقضية البدون، مؤكدا ان 
ما يقولونه في العلن يختلف عما يدور في الغرف 
المغلقة.وقال الشطي في تصريح إلى الصحافيين 
عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنســان: 
إنه لاحظ تصريحات »عنترية« استبقت اجتماع 
الأمس دفعته لحضوره رغم أنه ليس عضوا في 
اللجنة، مضيفا ان ما نســمعه في الاعلام حول 
البدون يختلف عن الواقع، معربا عن الأســف 
الشديد لوجود اتجار في قضية البدون تمارسه 
الأحزاب لشراء الولاءات والتي تستغل »ظلامة« 
البــدون للتأثير عليهم، داعيا الحكومة إلى قطع 
هذا الطريق على المتاجرين من خلال إقرار حقوق 
البدون بمبادرة منها، إذ لا يجوز أن يبقى البدون 
عرضة للاستغلال من قبل بعض التيارات الدينية.

وأكد الشطي على أن »المسرحية المتكررة« التي 
يمارسها بعض النواب حول البدون هي مسرحية 
»ســخيفة«، معربا عن خشيته من استمرار هذا 
الأمر بعد أن تركت الحكومة البدون لقمة سائغة 

للاستقطاب الحزبي والطائفي لتلك التيارات.
وقال الشطي: كنت أتمنى ألا يتخذ البعض قضية 
البدون سلعة يتاجرون بها، فحقوق الإنسان أعظم 
من هذا العبث، مبينا ان اوراق بعض النواب حول 
قضية البدون انكشفت وبدا أنها سلعة يتاجرون 

بها ويقتاتون عليها.
وأشار الشطي إلى تصريح سابق للدكتور عبيد 
الوسمي في المجلس المبطل الأول عندما قال ان 
هناك اتجارا من بعض النــواب بقضية البدون 
وإنهم يقولون للحكومــة في الغرف المغلقة »لا 

نريد تجنيس البدون«.

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا 
بقانون بشأن تعديل المرسوم الاميري 
رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب 

وتعديلاته وجاء في القانون ما يلي:

مادة اولى
تضاف مادة جديدة الى المرسوم الاميري 
رقم 17 لســنة 1959 بقانون الاجانب 
وتعديلاته برقم مادة 1 مكرر ونصها:

يقوم مجلس الوزراء بوضع نسب اقامة 
الاجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث 
لا يجــوز في أي حال من الاحوال ان 
تتجاوز نسبة الاجانب لأي دولة 10% من 
تعداد المواطنين، واذا كانت هذه النسبة 
تزيد قبل تطبيق القانون على النسبة 
المذكورة فعلى وزارة الداخلية ايقاف 
منح الاقامات لها واتخاذ التدابير اللازمة 
خلال ثلاث سنوات بتخفيض النسبة 

بما يتطابق مع هذا القانون.

مادة ثانية
تراجع وزارة الداخلية نسب الجاليات 
المقيمة بالكويت ســنويا بخفضها او 
رفعها بما لا يزيد على  النسبة المقررة 
في المادة الاولى من هذا القانون وفقا 

للبيانات التي تتوافر عن:
1ـ الكفاءة الانتاجية.

2- معدل الجريمة.
3- العمالة السائبة.

4- السلوك الاجتماعي.

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر 

في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما 

يلي: اعد هذا الاقتراح بقانون بهدف 
ضبط التركيبة الســكانية في الدولة 
بعد ان بلغ عــدد الوافدين اكثر من 
اربعة اضعاف المواطنين ووصلت نسب 
بعض الجاليات الى معدلات عالية جدا 
قد تقارب في السنوات القليلة القادمة 
نسبة المواطنين، لذلك جاء هذا الاقتراح 
من اجل ضبط نسبة الجاليات وربط 
اعدادها في الدولة بالسلوك العام لها 
ومدى انتاجيتها في العمل وكذلك مدى 
الحاجة اليها، فقد نصت المادة الاولي 
من هذا الاقتراح بقانون على أن يقوم 
مجلس الوزراء بوضع نســب اقامة 
الاجانب بالكويت وفقا لدولهم بحيث 
لا يجوز في أي حال من الاحوال ان 
تتجاوز نسبة الاجانب لأي دولة %10 
من المواطنين، واذا كانت هذه النسبة 
تزيد قبل تطبيق القانون فعلى وزارة 

الداخلية ايقاف منح الاقامات لها واتخاذ 
التدابير اللازمة خلال ثلاث ســنوات 
بتخفيض النسبة بما يتطابق مع هذا 

القانون.
وجاءت المادة ثانية بنص يوجب على 
وزارة الداخلية مراجعة نسب الجاليات 
او  بالكويت سنويا بخفضها  المقيمة 
رفعها بما لا يزيد على النسبة المقررة 
في المادة الاولى من هذا القانون وفقا 

للبيانات التي تتوافر عن:
1- الكفاءة الانتاجية.

2- معدل الجريمة.
3- العمالة السائبة.

4- السلوك الاجتماعي.
اما المادة الثالثة فقد جاءت بنص اجرائي 
بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
كل فيما يخصــه تنفيذ هذا القانون 

وينشر في الجريدة الرسمية.

الشطي: بعض النواب والتيارات تتاجر بقضية »البدون«

تحديد نسبة الأجانب لأي دولة بـ 10% من تعداد المواطنين
ومراجعة نسب الجاليات سنوياً وفقاً لمعدل الجريمة والسلوك الاجتماعي

إنشاء لجنة 
لاستقبال »البدون« 
أصحاب الجوازات 
المزورة وعددهم 

5 آلاف ووضع آلية 
لاستخراج بطاقات 
لهم لا تذكر بها أي 

جنسية

عبدالكريم الكندري: من الخطورة الأمنية تجاوز جالية
أو تعادلها من حيث العدد مع المواطنين

بدر السهيل

أعلن النائــب د.عبدالكريم 
الكنــدري عــن تقديمــه امس 
اقتراحــا بقانــون  الخميــس 
لضبــط التركيبة الســكانية، 
ينص على ألا يتجاوز عدد أي 
جالية بالكويت نسبة 10٪ من 

عدد المواطنين.
وقال الكندري في تصريح 
بالمركــز الإعلامــي في مجلس 
الأمة، إن هذا الاقتراح بقانون 
حتى وإن رأى البعض أنه قاس 
إلا أنه ســيجبر الحكومة على 
استبدال الوافدين بالمواطنين.

المقتــرح يلــزم  وبــن أن 
وزارة الداخلية بمراجعة نسب 
الجاليات سنويا وفقا لمعايير 
محددة مثل الكفاءة الإنتاجية 
ومعــدل الجريمــة وبالتالــي 
يحق لها رفع أو خفض نسبة 

الجاليات وفقا لهذه المعايير.
وأضــاف أن الإحصائيات 
تشــير إلى ان عــدد الوافدين 
فــي الكويــت يعــادل أربعــة 
اضعاف عــدد المواطنين، وأن 
عدد بعض الجاليات بدأ يلامس 
عدد الكويتيين، ما يمثل خللا 
كبيرا في التركيبة السكانية. 
وأشــار الــى خطــورة ان 

تتجــاوز جالية مــا او تعادل 
المواطنين من حيث العدد على 
الناحية الأمنية، مشــددا على 
ضرورة ضمــان التنوع الذي 
يشعل المنافسة ويؤثر بشكل 
جيد على جودة الإنتاج والعمل 

في الكويت.
وبين أن الحل في هذا الجانب 
لن يكون عبر محاسبة الوزراء 
لأنهم يستخدمون صلاحياتهم 
التعيينــات، مبينــا أن  فــي 
المعالجة يجب ان تتم من خلال 
التشريعات مثل حظر تعيين 
الوافديــن فــي الوظائف التي 
يمكن ان يشــغلها المواطنون 

وضبط التركيبة السكانية.
ورفض وصــف مقترحاته 
وتصريحاته بشــأن الوافدين 
على أنهــا ردة فعل او خطاب 
عنصري، مضيفا »ان المسألة 
ليست اســتهدافا للوافدين او 
للتكســب بل قضية طرحتها 
منــذ برنامجي الانتخابي وأنا 

أتحدث بلسان الشعب«.
مــن  عــدد  عــن  وأعلــن 
التشــريعات التي يعمل على 
إعدادها لضبط الإقامة، مطالبا 
النــواب بمســاندته فــي هذه 
المقترحات التي تعالج التركيبة 

السكانية.‏‫

د.عبدالكريم الكندري

بعضهم ضحايا لأصحاب عقود وهمية أو تجار إقامات

الحربش: الأولوية للكويتي لكن لا تحملّوا الوافدين فوق طاقتهم
النائــب د.جمعان  أصدر 
الحربش بيانا بشــأن عقود 
الوافدين جاء فيه: من المؤكد 
ان الاولويــة يجب ان تكون 
للكويتيــن فــي الاجهــزة 
الحكوميــة، هذا هو الواجب 
التي تتحملها  والمســؤولية 
الحكومة، ووجود وافدين في 
أي وظيفة ممكن ان يشغلها 
كويتــي هــو خطــأ تتحمله 
الحكومــة ويجــب ان تبادر 
لاصلاحه.وأوضح ان الدليل 
على ذلك هو اعلانات وظائف 
لطلب اعضاء هيئة تدريس 
لجامعة الكويت او التطبيقي 
او طلبات متزايدة للتعاقد مع 
اعضاء السلطة القضائية في 
دول عربية بينما يتم قبول 

اعــداد قليلة مــن الكويتيين 
ويرد الكثير منهم لأســباب 
غير علمية كما انه لا يجوز 
في أي حال مــن الاحوال ان 
يتم تعيين الوافدين بغرض 
التنفيع كما يحدث للاسف في 
بعض المناصب الاستشارية 
في بعض الجهات الحكومية 
وفي رواتب لا يحصل عليها 
المواطن في ذات التخصص 
العمــل  ومتوافــرة بســوق 
الكويتي، فالمواطن اولى في 

بلده من غيره.
كمــا انه ان صح خبر من 
يهدد الكويت بإجراءات دولية، 
فمن واجــب الحكومة اتخاذ 
موقف سياسي وقانوني، فهو 
لــم يكن ليجرؤ على ذلك لو 

لم يجــد دعما سياســيا من 
حكومتــه. لكن مــن المهم ان 
ننتبه جميعــا ونحن نؤكد 
على هذا الحق انه لا يتحول 
هذا الامر الى خطاب انتقاص 
او هجوم على وجود الوافد 
فــي الكويــت او التقليل من 
قيمــة ما يقدمه الكثير منهم 
للكويت واهلهــا او تحميله 
لا  فنحــن  طاقتــه،  فــوق 
نعيش وحدنا في هذا البلد، 
ففي الكويــت 3 ملايين وافد 
يعيشــون معنا في ظروف 
معيشــية مماثلة يسمعون 
ويتأثــرون بما نقول ســلبا 
او ايجابا. وبعضهم ضحايا 
لأصحاب عقود وهمية او تجار 
اقامات وهو يطحن مواصلا 

الليــل بالنهار ليدفع الاتاوة 
التي اثقلت كاهله وكســرت 
ظهره لتجار الاقامات ويجب 
ان يبــدأ عمل جاد وشــفاف 
ومتدرج لإصلاح الخلل الفادح 
في التركيبة الســكانية في 
الكويــت وأولويــة التعيين 
هي للكويتي ثم غير محددي 
الجنســية ثم الخليجيين ثم 
الاخــوة من الــدول العربية 
بتنــوع مــدروس، فتضخم 
عدد بعــض الجاليات خطر 

امني واجتماعي.
ولكن لكل هؤلاء يجب أن 
تتوافر حيــاة كريمة مقابل 
عمــل حقيقــي لا هامشــي، 
ومنذ قدومــه للكويت يجب 

ان يعرف ما له وما عليه.

د.جمعان الحربش

لتستعد لمواجهة مع المجلس إن لم تعين الكويتيين

الخضير: سنراقب إجراءات الحكومة
حيال  الوافدين انتصاراً لسيادة الدولة

أكــد النائــب د.حمود 
الخضير أنه لن يحيد عن 
المطالبة بتعيين الكويتيين 
في وزارات ومؤسســات 
الدولة المختلفة باعتباره 
الحقــوق  أبســط  أحــد 
الدستورية التي لا جدال 

فيها.
وأضاف فــي تصريح 
اســتمرار  أن  صحافــي 
الحكوميــة  اللامبــالاة 
البطالــة بــن  بمشــكلة 
مــن  زاد  الكويتيــن 
صعوبة الحل، خصوصا 
مــع تعيينــات الوافدين 
المبالغ بها فــي القطاعين 
العام والخاص، وتهاون 
الحكومــة فــي تطبيــق 
سياســة الإحلال للعمالة 

الوطنية.
وقــال: يجب أن تضع 
الحكومة حدا للتعيينات 
المهولة للوافدين والتي هي 
على حساب أبناء الوطن، 
مؤكدا أن هذا الملف سيكون 

أحــد الملفــات الســاخنة 
والحاضرة بقوة في دور 
الانعقاد المقبل، ولتستعد 
الحكومــة لمواجهــة مــع 
مجلــس الأمــة إن لم تقم 
بواجبها بتعيين الكويتيين 
للحــد من تفاقم مشــكلة 

البطالة.
الخضيــر  وأشــار 
إلــى مــا يتردد عــن رفع 
وافديــن دعاوى قضائية 
ضــد الكويت لدى جهات 
دولية وقال »شر البلية ما 
يضحك«، داعيا الحكومة 
إلى إصدار بيان رســمي 
توضــح فيــه حقيقة ما 
يتــردد وما تعتزم القيام 
به لمواجهة هذا الموضوع.

وأضاف »لن نملي على 
الحكومة مــا يفترض أن 
تقوم به لكــن إجراءاتها 
ســتكون محــل متابعــة 
ورقابة، وفي حال إخلالها 
بمســؤولياتها فإن لدينا 
من الأدوات الدســتورية 

ما يمكننا مــن الانتصار 
لسيادة الكويت وحقوق 

شعبها«.

د.حمود الخضير

لتساعد المتقاعد على تحمل أعباء المعيشة

عسكر: معاش 3 أشهر منحة لا ترد 
للمؤمن عليه عند إحالته إلى التقاعد

قــدم النائــب عســكر 
العنــزي اقتراحا بقانون 
لمنــح المؤمن عليــه عند 
إحالته إلى التقاعد منحة 
لا تــرد تعــادل معــاش 
3 أشــهر وذلك لتســاعد 
المتقاعد على تحمل أعباء 
المعيشــة والتأقلــم مــع 
الحيــاة الجديــدة. وجاء 
في اقتراح عسكر ما يلي:

أتقدم بالاقتراح بقانون 
بإضافة مادة جديدة برقم 
»21 مكــررا« إلــى الأمــر 
الأميري بالقانون رقم 61 
لسنة 1976 بإصدار قانون 

التأمينات الاجتماعية:

مادة أولى
الأمــر  إلــى  يضــاف 
الأميري بالقانون رقم 61 
لســنة 1976 المشــار إليه 
مادة جديدة برقم 21 مكررا 
نصهــا الآتي: »يســتحق 
المؤمــن عليه عند إحالته 
إلى التقاعد منحة لا ترد 

تعادل معاش 3 أشهر«.

مادة ثانية
علــى رئيــس مجلس 
الــوزراء والــوزراء ـ كل 
فيمــا يخصه ـ تنفيذ هذا 

المذكرة  القانون. وجاءت 
الإيضاحيــة للقانون بما 
يلي: تكريما لعطاء المواطن 
لهذا البلد لسنوات عديدة 
مــن خــال وظيفتــه في 
الدولة،  شــتى قطاعــات 
ومراعاة للأعباء المعيشية 
التي تفشــى فيها الغلاء، 
وأصبحت ترهق كاهل رب 
الأســرة، حيث أصبحت 
ارتفــاع  فــي  الأســعار 
مســتمر مع تقــدم الزمن 
واتســاع حجــم الأســرة 
وتزايد احتياجات الحياة 
وتطورها، ناهيك عن أن 
الموظف الذي لايزال على 
رأس عمله ويتسلم راتبا 
شاملا، قد اعتاد على نمط 
معين من المعيشة يتوافق 
مــع دخلــه، لذا أعــد هذا 
الاقتراح بقانون بإضافة 
مادة جديدة برقم 21 مكررا 
إلى القانون رقم 61 لسنة 
1976 المشــار إليه والذي 
يقرر أن يمنح المؤمن عليه 
عند إحالتــه إلى التقاعد 
منحة لا ترد تعادل معاش 
3 أشــهر، وذلك لتســاعد 
المتقاعد على تحمل أعباء 
المعيشــة والتأقلــم مــع 

عسكر العنزيالحياة الجديدة.

الأسعار في ارتفاع 
مستمر وحجم 

الأسرة في اتساع 
واحتياجات 

الحياة وتطورها 
توجب مساعدة 

المواطنين


